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  : تمهید

لا یمكن للأفراد یعتبر القانون مجموعة من الأسس التي تحكم المجتمع وتنظمه، بحیث 

وذلك من  د التي یجب أن یتقید بها المجتمعمن بدونه، فهو الذي یضع الحدو العیش بانتظام وأ

. خلال تحدید حقوق وواجبات كل فرد مع وضع الجزاء المناسب في حالة مخالفة تلك القواعد

  : ومن أجل دراسة هذا الموضوع قسمنا الملخص إلى عدة محاور، تتمثل في

  تعریف القانون وخصائص القاعدة القانونیة: المحور الأول

  لسلوك الاجتماعیةتمییز القواعد القانونیة عن قواعد ا: المحور الثاني

  أنواع القواعد القانونیة: المحور الثالث

  أنواع وتقسیمات القانون :المحور الرابع

  مصادر القانون: المحور الخامس

من حیث الأشخاص ومن حیث المكان ومن حیث ( نطاق تطبیق القانون :المحور السادس

  )الزمان

  تعریف القانون وخصائص القاعدة القانونیة: المحور الأول

  .سنتطرق من خلال هذا المحور لتعریف القانون وكذا تحدید خصائص القاعدة القانونیة

  تعریف القانون: أولا

القانون هو مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تنظم سلوك الأفراد داخل المجتمع، 

یخالفها، بحیث تفرضها السلطة المختصة لتنظیم سلوك الأفراد وتقرر العقاب المناسب على من 

  .فالقاعدة القانونیة هي الوحدة التي یتكون منها القانون

  خصائص القاعدة القانونیة: ثانیا

  :تتمثل خصائص القاعدة القانونیة في

  

  

  



  
3 

 

  

  :قاعدة سلوك اجتماعي*1

یعتبر القانون ضروري لحفظ أمن واستقرار المجتمع وبعث الطمأنینة بین الأفراد، ولكي  

یؤدي الفرد وظیفته في المجتمع ینبغي أن یوجه له خطاب لتنظیم سلوكه بما أتت به القاعدة 

  .القانونیة

فالقاعدة القانونیة تحدد ما للشخص من حقوق وما علیه من واجبات، وبذلك تقضي على 

لذاتیة الذي یؤدي إلى الفوضى في المجتمع، أین كل فرد یسعى إلى تحقیق حاجیاته ولو مبدأ ا

  .على حساب أشخاص آخرین

  :قاعدة عامة ومجردة*2

أي لا ( التجرید معناه أن القاعدة القانونیة لا تتعلق ولا تخاطب شخصا معینا بالذات 

لازم توفرها في الواقعة التي تنطبق ، ولا واقعة محددة بذاتها، بل تتعلق بالشروط ال)یذكر اسمه

  .علیها، والأوصاف الواجب توفرها في الشخص المخاطب بها

أما عمومیة القاعدة القانونیة فهي تطبیق القاعدة على كل الأشخاص الذین تتوفر فیهم 

  .الصفة أو الشروط، فالقاعدة القانونیة مجردة عند نشأتها وعامة عند تطبیقها

  : مقترنة بجزاءقاعدة ملزمة *3

ن تكون هذه القاعدة قویم الأفراد داخل المجتمع، یجب أحتى تكون القاعدة القانونیة أداة لت

ملزمة مقترنة بجزاء، فالإلزام والجزاء مرتبطان ببعض، فالعقاب هو الذي یفرض هیبة القانون، 

  .لأن الالزام دون عقاب یصبح دون فعالیة

العامة حال، مادي ملموس، وتوقعه السلطة خصائص تتمثل في أنه  دّةوللجزاء ع

  .المختصة
  :والجزاءات القانونية متعددة وأهمها، هي

  :الجزاء الجنائي  - أ

وهو الحبس والسجن (أو حریته ) وهو الإعدام(ویتمثل في جزاء مادي یلحق بالشخص 

 تدابیروهو الغرامة أو المصادرة أو الحجز، أو (أو بذمته المالیة ) والأشغال الشاقة المؤقتة
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شخصیة مثل المنع من ممارسة مهنة أو نشاط معین، وتدابیر عینیة مثل مصادرة الأموال 

  .وإغلاق المؤسسات

  :الجزاء المدني  - ب

یتمثل الجزاء المدني في إبطال التصرفات المخالفة للقواعد الملزمة أو العقد، والتعویض 

  .على الضرر المادي أو الجسدي أو المعنوي

  :الجزاء الإداري -ج

وهو جزاء تتمتع به الدولة على موظفیهم، ویتمثل في توقیع الإجراءات التأدیبیة على 

الموظفین الذین یخالفون القواعد القانونیة المتعلقة بالعمل الوظیفي، كتغیبهم عن العمل أو 

إهمالهم في أدائه أو القیام بأعمال لا تتفق مع قانون الوظیفة ، ولهذا الجزاء صور متعددة قد 

ن التوبیخ أو الإنذار أو الحرمان من جزء من الراتب أو من الترقیة أو العلاوة أو تأجیلها، تكو 

  .أو الحرمان من المكافأة

  تمییز القواعد القانونیة عن قواعد السلوك الاجتماعیة: المحور الثاني

تهدف القاعدة القانونیة إلى ضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع، لكن هناك قواعد أخرى 

مع مثلها مثل القاعدة القانونیة، لذا وجب التمییز بین تهدف إلى تنظیم العلاقات بین المجت

  .القاعدة القانونیة وقواعد السلوك الاجتماعیة الأخرى

  التمییز بین القاعدة القانونیة والقواعد الدینیة: أولا

  :أهمهاتختلف القاعدة القانونیة عن القاعدة الدینیة من حیث عدة نقاط 

  :من حیث المضمون* 1

 الإنسانعلاقة  الأخیرةالقواعد الدینیة أوسع نطاقا من القواعد القانونیة، بحیث تشمل هذه  

 الإنسانمن العلاقات؛ علاقة  أنواعبغیره أي المعاملات، أما القواعد الدینیة فهي تشمل ثلاثة 

في قواعد  نفسه وتتمثلب الإنسانباR والتي تمثل قواعد العبادات كالصلاة والزكاة، علاقة 

بغیره ویقصد بها المعاملات، وهو المجال الذي  الإنسانالأخلاق كالاحترام والرحمة، وعلاقة 

  .تلتقي فیه بالقواعد القانونیة
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  : من حیث الغایة* 2

باR وعبادته، وغایة القانون نفعیة لان قواعده  الإیمانتعتبر غایة الدین مثالیة تتمثل في 

  .تهدف لتنظیم سلوك الفرد في المجتمع

العامة،  یتمیز الجزاء بخصائص ثلاث، حال، مادي، توقعه السلطة: من حیث الجزاء*3

  .على عكس الجزاء في القاعدة الدینیة الذي یكون دنیوي وأخروي

  الأخلاقعد التمییز بین القاعدة القانونیة وقوا: ثانیا

  :من حیث الأخلاقیةتتمیز القاعدة القانونیة عن القاعدة 

  :من حیث المضمون*1

أوسع نطاقا من القواعد القانونیة، فهي تنظم نوعین من  الأخلاقیةتعتبر القواعد  

 الأخلاقالاجتماعیة، وواجباته مع نفسه أي  الأخلاقالواجبات، واجبات الفرد والمتمثلة في 

من الواجبات أي  الأولفي النوع  الأخلاقوتشترك القاعدة القانونیة مع قواعد الفردیة، 

  .الاجتماعیة

لا تقابلها حقوق، عكس الواجبات القانونیة فكل واجب یعتبر  الأخلاقیةالواجبات  أنكما 

  .والعكس غیر صحیح أخلاقیةحقا للطرف الثاني، ومعظم القواعد القانونیة هي قواعد 

  : ةمن حیث الغای* 2

  .مثالیة عكس غایة القواعد القانونیة فهي عملیة واقعیة الأخلاقغایة 

  :من حیث الجزاء* 3

یتمثل في تأنیب الضمیر واستنكار أفراد المجتمع ونفورهم  الأخلاقیةالجزاء في القاعدة  

  .والمتمثل في عقوبة مادیةتلك القاعدة، عكس الجزاء في القاعدة القانونیة  ةفلمن مخا

  التمییز بین القاعدة القانونیة وقواعد العادات والتقالید: ثالثا

  :تتمیز القاعدة القانونیة عن العادات والتقالید من حیث

  :من حیث المصدر*1 

  .مصدر العادات والتقالید هم الأشخاص، أما مصدر القاعدة القانونیة فهو المشرع 
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  :من حیث الغایة* 2

العامة والحفاظ على استقرار المجتمع، اما الغایة  غایة القاعدة القانونیة تحقیق المصلحة 

  .من العادات والتقالید فهي جانیة ولا یؤدي عدم القیام به إلى المساس باستقرار المجتمع

  :من حیث الجزاء*3

یتمثل الجزاء في العادات والتقالید في استنكار المجتمع، عكس الجزاء في القاعدة  

  .القانونیة فهو ملموس ومادي

  أنواع القواعد القانونیة: ور الثالثالمح

الأفراد داخل المجتمع، وبما أن هذه المصالح تهدف القاعدة القانونیة إلى تنظیم مصالح 

مختلفة فمن الضروري أن تختلف معها القاعدة القانونیة، ویمكن تقسیم القاعدة القانونیة من 

والقاعدة القانونیة لیست على نوع واحد بل . إلى قواعد آمرة وقواعد مكملة الإلزامیةحیث قوتها 

تختلف حسب العلاقات التي تنظمها، فتنقسم من حیث طبیعتها إلى قواعد عامة وقواعد خاصة، 

وتنقسم من حیث الشكل والصورة إلى قواعد مكتوبة كالتشریع، وقواعد غیر مكتوبة كالعرف، 

لى قواعد موضوعیة وأخرى شكلیة، فالموضوعیة توضح الحقوق وتنقسم من حیث الموضوع إ

والالتزامات أما الشكلیة فهي ترسم الطریق للوصول إلى هذه الحقوق بإتباع إجراءات محددة، 

هو قانون شكلي  والإداریةالمدنیة  الإجراءاتفالقانون المدني مثلا یهتم بالحقوق بینما قانون 

وسنحاول من خلال هذا المحور التركیز على . الحقیهتم بشكلیات الدعوى للوصول إلى 

  .القواعد الآمرة والقواعد المكملة

  القواعد الآمرة: أولا

وهي القواعد التي لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفة أحكامها أو التهرب من مضمونها، 

وهي . على اعتبار أن القاعدة الآمرة تنظم مصالح أساسیة وجوهریة بالنسبة للمجتمع واستمراریته

 تلك القواعد التي تأمر القیام بأمر أو سلوك أو تنهى عنه، حیث لا یجوز للأفراد الاتفاق على

  .كالقواعد التي تمنع الضرب والقتل والسرقة إتباعهالذلك وجب . مخالفتها

  :وحتى یتضح المعنى المقصود تضرب الأمثلة التالیة



  
7 

 

  

علیه،  رمتمتع بقواه العقلیة ولم یحج) سنة 19(كل شخص بلغ سن الرشد  :ةكمال الأهلی

  .)المدنيمن القانون  40المادة (المدنیة كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه  یكون

التعامل في تركة إنسان على قید الحیاة باطل ولو كان  :التعامل في التركة المستقبلیة

  ).ق مدني 2الفقرة  92المادة . (هبرضا

 وعلى هذا النحو نلاحظ أن المشرع وهو یخاطب الأشخاص وبمقتضى قواعد معینة نراه

علاقاتهم على غیر ما رسمه  یستعمل الأسلوب البات القطعي فلا یجیز لهم إقرار قاعدة تنظم

وبوجه عام نجد أن القواعد القانونیة الآمرة تتزاید في العصر الحدیث مع تعقد الحیاة  وحدده،

  .وتشابك المصالح

  القواعد المكملة أو المفسرة: ثانیا

وهي تلك القواعد التي لا یجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها، لأنها تتعلق بمصالحهم 

عدة ترك المشرع تدبیر هذه الأمور لهم حتى ولو كان على نحو مخالف للقاالخاصة حیث 

  :مام حالتینالمكملة، وهنا یكون الشخص أ

  .یتفق على مخالفة القاعدة المكملة، معناه هنا الاتفاق هو الملزم بینهما أنإما -

  .إما أن لا یتفق على مخالفتها، في هذه الحالة القاعدة المكملة هي الملزمة-

  .ملزمة للطرفین في حالة اتفاقهما على مخالفتها نى أن القاعدة المكملة لا تكونبمع

  :مثلة هذه القواعد في القانون المدني ما یليومن أ

إذا لم یعین الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبیع، وجب  :كان تسلیم المبیعم

  .یرالبیع، وأن یتسلمه دون تأخ وقتالمبیع  فیه في المكان الذي یوجدأن یتسلمه على المشتري 

تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إذا اقتضى العرف أو الاتفاق خلاف  :لالتزامات رب العم

  )ق مدني 559المادة . (ذلك
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  معاییر التمییز بین القواعد الآمرة والقواعد المكملة

  : )اللفظي(المعیار الشكلي *1

ویظهر ذلك في ألفاظ النص القانوني وعباراته، فإذا جاءت القاعدة القانونیة على صیغة 

قاعدة آمرة، أما إذا كانت تجیز الاتفاق على مخالفتها فنحن  أمامأمر أو نهي أو عقاب نكون 

  .وهو معیار حاسم. قاعدة مكملة أمام

  :مثال على القواعد الآمرة

طلا كل شرط یسقط الضمان أو ایكون ب: "لمدنيمن القانون ا 3الفقرة  377المادة  -

 ".ینقصه إذا تعمد البائع إخفاء حق الغیر

غیر أن التعامل في تركه إنسان على قید الحیاة : "من القانون المدني 2الفقرة  92المادة  -

 "...باطل ولو كان برضاه

أحكامه وقد یشیر النص القانوني الأمر صراحة على أنه لا یجوز الاتفاق على مخالفة 

لا یجوز للقضاة ولا للمدافعین القضائیین ولا للمحامین « :من القانون المدني 402المادة  مثل

أن یشتروا بأنفسهم مباشرة ولا بواسطة أسم مستعار الحق  ولا للموثقین ولا لكتاب الضبط،

اشتمل علیه  یجب تنفیذ العقد طبقا لما: "من القانون نفسه 1الفقرة  107والمادة ". ..المتنازع فیه

  ..."وبحسن نیة

فیمكن استخلاص أنها مكملة من النص نفسه، فنص المشرع في  أما القواعد المكملة

  ."ما لم یوجد اتفاق أو عرف یقضي بغیر ذلك"أو على ، جواز مخالفتها المادة ذاتها على

بالإیجار  یلتزم المستأجر بالقیام بالترمیمات الخاصة: "من القانون المدني 494المادة : مثال

 ".والجاري بها العمل ما لم یوجد اتفاق على خلاف ذلك

  )النظام العام والآداب العامة(المعیار الموضوعي *2

آمرة أو  كانت عبارات واضحة سواءناك مواد لم یستعمل فیها المشرع الملاحظ أن ه

، تحلیل مضمونهاتحدید طبیعة هذه القواعد القانونیة إلا عن طریق دراسة أو  مكملة فلا یمكن
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اللجوء إلى المعیار الثاني وهو النظام العام ب إلاهنا لا یكون بالوسع تحدید هذه الطبیعة و 

  .العامة والآداب

هذا المعیار لیس بمعیار حاسم كالمعیار اللفظي، فهو تقدیري، یحدد نوع القواعد القانونیة و 

ذا كان موضوعها یتعلق القاعدة آمرة إموضوعها، وحسب هذا المعیار تكون على أساس 

  .بالنظام العام والآداب العامة، وتكون مكملة إذا تعلقت بالمصالح الخاصة للأفراد

التزم المتعاقد إذا : "من القانون المدني تنص 97المادة : مثال ذلك في القواعد الآمرة

  ".لسبب غیر مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلا

القواعد المنظمة للمصالح الأساسیة في المجتمع والتي لا یجوز  بالنظام العامقصد وی

هي القواعد التي ، أو اتفاقاتهم ولو حققت هذه الاتفاقات مصالح خاصة لهم للأفراد مخالفتها في

المصلحة العامة للدولة سواء من الناحیة السیاسیة أو الاجتماعیة أو  ترمي إلى تحقیق

قانون العام قواعد ال وعلى هذا الأساس نرى أنراد، على مصالح الأفعلو تالتي  الاقتصادیة

غالب  والقانون الجبائي تكون فيوقانون العقوبات،  ،والقانون الإداري ،كالقانون الدستوري

قواعد  حیث تكون في غالب الأحیان ؛قواعد القانون الخاص قواعد آمرة، على عكس الأحوال

  .لنظام العام أو الآداب العامةما یتعلق منها با إلامكملة 

 مهبالمتأصلة والدین المتبع، ف والعادات هي جملة المعتقدات المورثةف الآداب العامةأما 

  .أمر معین أو اجتنابه بإتباع للأفرادیتكون عرف ملزم 

  أنواع وتقسیمات القانون: المحور الرابع

  :ینقسم القانون إلى قسمین، قانون عام وقانون خاص

  والقانون الخاص القانون العامتعریف : أولا

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطات العامة في الدولة وتحكم القانون العام  

أما . العلاقات القانونیة التي تكون الدولة طرفا فیها باعتبارها صاحبة سیادة وسلطان ونفوذ

العلاقات بین أشخاص القانون تنظم القانون الخاص فهو مجموعة من القواعد القانونیة التي 
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الخاص أو بین هؤلاء وبین الدولة، لكن لیس باعتبارها صاحبة سیادة وسلطان بل اعتبارها 

  .شخصا قانونیا معنویا عادیا یتصرف كما یتصرف الأشخاص العادیون

  معاییر التمییز بین القانون العام والقانون الخاص: ثانیا

القانون العام والقانون الخاص معتمدة على جملة من ظهرت عدة نظریات للتمییز بین 

  :المعاییر أهمها

  :معیار الأشخاص أطراف العلاقة القانونیة* 1

حسب هذا المعیار تكون التفرقة بین القانون العام والقانون الخاص على أساس الأشخاص 

قانون الالذین یكونون طرفا في العلاقة القانونیة، فإذا كانت بین أشخاص طبیعیة نكون أمام 

  .عامالقانون الالخاص، أما إذا كانت الدولة طرفا فیها فنكون أمام 

  :یةمعیار طبیعة القواعد القانون*2

القانون  أمااعتمد أنصار هذا المعیار على فكرة أن القانون العام تكون قواعده آمرة 

  .الخاص فتكون قواعده مكملة

بالقوة  قراراتها فیرون أن القانون العام متمثل في قدرة الدولة أو السلطة العامة على تنفیذ

، أما القانون الخاص یة للدولةعلى اعتبار أن قواعد النظام العام تحقق المصالح الأساس الجبریة

  .لا مجال فیه للجبر والتسلطو  الأفرادقانون حریة فهو 

بالمالك الذي یرید توسیع أرضه بضم قطعة مجاورة إلیها، فإذا كان ویوضحون نظریتهم 

إحدى (، وإذا كان المالك إدارة عامة ضي مع جارهار عادیا فلا مجال أمامه سوى الت المالك فردا

  .موافقتهراء نظیر تعویض مالي دون السعي و فیمكنها نزع الملكیة ) مؤسسات الدولة

  معیار طبیعة المصلحة المراد تحقیقها*3

القانون العام یهدف إلى تحقیق المصلحة العامة أما القانون  أنیرى أصحاب هذا المعیار 

  .ة الخاصةالخاص فیهدف إلى تحقیق المصلح
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  معیار صفة الأشخاص أطراف العلاقة القانونیة*4

یعتمد هذا المعیار على الصفة التي یتدخل بها الأشخاص لا على الأشخاص أطراف 

  :العلاقة القانونیة حسب الحالتین التالیتین

   :الحالة الأولى*

وأشخاص أخرى نكون أمام القانون العام عندما تكون العلاقة بین الدولة أو أحد فروعها 

  .عندما تكون هذه الدولة حاملة للسیادة، أي لها امتیازات السلطة العامة

  :الحالة الثانیة*

نكون أمام القانون الخاص إذا تدخلت الدولة كشخص طبیعي أو كانت العلاقة بین  

ویعتبر معیار الأشخاص أطراف العلاقة هو المعیار المعتمد في تقسیم  .أشخاص طبیعیة

  .لى قانون عام وقانون خاصالقانون إ

  فروع القانون العام والقانون الخاص: ثالثا

  فروع القانون العام*أ

، وقسم )القانون الدولي العام( قسمین، قسم القانون العام الخارجيینقسم القانون العام إلى 

  .القانون العام الداخلي

  :القانون العام الخارجي وفروعه*1

مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الدولة القانون العام الخارجي هو 

في وقت السلم أو في وقت الحرب وعلاقتها بالمنظمات الدولیة، وعلاقة المنظمات الدولیة فیما 

  :ویتفرع إلى. بینها

وهو منظومة من القواعد تهدف لحمایة حقوق  :الإنسانقانون الدولي لحقوق ال*

  .الإنسان

  .وهو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم لتنظیم الحرب: الإنسانيالقانون الدولي *
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التحقیق  إجراءاتوهو مجموعة من القواعد القانونیة التي تنظم : القانون الدولي الجنائي*

المحاكمة  والمعاقبة علیها، وتحمل مرتكبي هذه الجرائم مسؤولیة ذلك وهي مسؤولیة  وإجراءات

  .فردیة جنائیة

وهو مجموعة القواعد المعترف بها في مجال ممارسة الدول  :القانون الدولي للبحار*

  .للحقوق والواجبات على كل الامتدادات البحریة أثناء السلم

  .هو مجموعة القواعد القانونیة التي تحمي البیئة: القانون الدولي للبیئة*

  القانون العام الداخلي وفروعه*2

لداخلي هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات بین الدولة أو أحد القانون العام ا

  :فروعها مع أشخاص أخرى حین تكون لها سیادة أو امتیازات السلطة العامة، ومن فروعه

هو مجموعة القواعد القانونیة الملزمة التي تنظم شكل الدولة ونظام  :القانون الدستوري*

سلطاتها، والعلاقة بین هذه السلطات، كما یحدد توزیع السلطات في الدولة الحكم فیها و ینظم 

  .والحقوق والحریات العامة فیها

وهو مجموعة القواعد القانونیة المتمیزة غیر المألوفة في القانون : الإداريالقانون *

  .الخاص، تحكم الإدارة العامة من حیث تنظیمها ونشاطها ومنازعاتها

وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تحكم الجرائم والعقوبات المقررة لها : القانون الجنائي*

  .الحكم النهائي إصدارمن یوم وقوع الجریمة إلى غایة  إتباعهاالواجب  والإجراءات

  فروع القانون الخاص* ب

  :للقانون الخاص عدة فروع وهي

وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقات الخاصة بین  :القانون المدني*

  .الأفراد

التجار (یة التي تحكم العلاقات التجاریةوهو مجموعة القواعد القانون: التجاري القانون*

  ).والأعمال التجاریة
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القانون البحري هو مجموعة القواعد القانونیة المنظمة  :القانون البحري والجوي*

أما القانون الجوي فینظم كل المسائل المتعلقة . للعلاقات التجاریة الناشئة عن الملاحة البحریة

  .بالملاحة الجویة

وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم العلاقة بین العمال وأصحاب  :قانون العمل*

  .العمل

هو مجموعة القواعد القانونیة التي تنظم السلطة  :والإداریةالمدنیة  راءاتالإجنون قا*

للوصول إلى حمایة حق مقرر  إتباعهاالواجب  والإجراءاتالقضائیة وتبین اختصاص المحاكم 

  .في القانون الخاص

وهو مجموعة القواعد القانونیة التي تبین القانون الواجب  :القانون الدولي الخاص*

التطبیق على العلاقات ذات العنصر الأجنبي ومدى اختصاص المحاكم الوطنیة في الفصل في 

  .تلك المنازعات

  مصادر القانون: المحور الخامس

جمیع على  یسري القانون: "التي تنص على أنه طبقا للمادة الأولى من القانون المدني،

  .المسائل التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها

 مفإذا ل الإسلامیة، اضي بمقتضى مبادئ الشریعةالق وإذا لم یوجد نص تشریعي، حكم 

  . یوجد فبمقتضى العرف

    ".القانون الطبیعي وقواعد العدالة فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ

: ورتبها كما یلي حدد مصادر القانونوبالرجوع إلى هذه المادة نجد أن المشرع قد 

  .التشریع، مبادئ الشریعة الإسلامیة، العرف، مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة

  التشریع :أولا

  .یعتبر التشریع المصدر الرسمي الأصلي في القانون الجزائري
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  :تعریف التشریع* أ

الدولة، أو هو مجموعة یقصد به القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة في 

القواعد القانونیة التي تضعها السلطة التشریعیة أو التنفیذیة في الدولة، وهذا هو المعنى العام 

أما المعنى الخاص للتشریع فهو مجموعة القواعد القانونیة التي تضعها السلطة . للتشریع

  .التشریعیة في الدولة في حدود الاختصاص المخول لها دستوریا

علیه نزاع، فإذا وجد نص یعالج  لى القاضي أن یلجأ إلیه أولا كل ما عرضیجب عو 

 وذلك حتى ولو كان النص المسألة المطروحة علیه فلا یستطیع الرجوع إلى المصادر الأخرى،

  .والنص التشریعي المقصود حث عن المعنىبإذ في هذه الحالة یجب على القاضي ال. غامضا

  :خصائص التشریع*ب

  :التشریع في تتمثل خصائص

یحتوي التشریع على عدة قواعد قانونیة عامة  :التشریع یتضمن قواعد قانونیة*1

  .ومجردة، وملزمة وذات سلوك اجتماعي

تعتبر قواعد التشریع قواعد مكتوبة، لأن الكتابة  :التشریع یتضمن قواعد مكتوبة* 2

بتحدید سریان القاعدة القانونیة والثبات اللازمین لاستقرار المعاملات، وتسمح لنا  تحقق التحدید

  .من حیث الزمان، وهذا ما یحقق الاستقرار والعدالة بین الأفراد

  :التشریع یصدر عن سلطة عامة مختصة بوضعه*3

یصدر التشریع عن السلطة العامة، وقد یصدر عن البرلمان بغرفتیه، أو من طرف رئیس  

  .ومن دولة لأخرى ك من دستور لآخرالجمهوریة أو عن الشعب، ویختلف ذل

  :أنواع التشریع* ج

  .من التشریع، تشریع أساسي، تشریع عادي وعضوي، وتشریع فرعي أنواعهناك ثلاثة 

  ):الدستور(التشریع الأساسي *1

ویحدد  الذي یضع أساس الدولة ونظام الحكم فیها، الدستوریتمثل التشریع الأساسي في 

 أو الأساسيوالتشریع . ویبین اختصاصات السلطات، وحقوق وحریات الأفراد شكل الدولة،
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وجب أن لا تخالفها قاعدة قانونیة أقل منها درجة الدستور هو أسمى وثیقة في الدولة؛ بحیث 

  .تنظیمي سواء من القانون العادي أو نص

وطیدة، فعندما  میةتظل العلاقة بین القاعدة الدستوریة والقوانین العادیة واللوائح التنظیو 

إنشاء  تعترف القاعدة الدستوریة بحق التقاضي أو الحق النقابي أو الحق في الإضراب أو حق

 معترف به، فإن مجموع هذه الحقوق الفردیة والجماعیة یحتاج إلى نصوص تفصیلیة الأحزاب

  .تنظمها ولا یكون ذلك إلا بواسطة القوانین والنصوص التنظیمیة

  والتشریع العضوي التشریع العادي*2

التشریع العادي أو القانون هو مجموعة القواعد القانونیة المكتوبة التي تضعها السلطة 

قد نص المؤسس تصاصها المبین لها في الدستور، ولالتشریعیة في الدولة في حدود اخ

 30یشرع فیها بموجب قوانین عادیة، وهي  أنالدستوري على المجالات التي یمكن للبرلمان 

  .مجالا

تتعلق بالنظام الدستوري لكن منصوص ما القانون العضوي فهو مجموعة القواعد القانونیة أ

أو كمفصل  )الدستور( علیها في قوانین صادرة عن البرلمان، ویأتي كمكمل للتشریع الأساسي

من الدستور وحدد له  141ولقد نص علیه المؤسس الدستوري في المادة . أو كمفسر له

   .ة یمكن للبرلمان أن یشرع فیها وهي أقل عددا من مجالات القوانین العادیةمجالات خاص

  ):اللوائح( التشریع الفرعي *3

لحدود التي وهي مجموعة النصوص القانونیة التي تختص السلطة التنفیذیة بوضعها في ا

ر الأول، الوزراء، الولاة، رؤساء وبذلك یمكن لرئیس الجمهوریة، الوزی. خولها إیاها الدستور

من اللوائح، لوائح تنفیذیة، لوائح  أنواعوهناك ثلاثة . هذا النوع من التشریع إصدار ...البلدیات

  .تنظیمیة، لوائح الضبط أو البولیس

  :اللوائح التنفیذیة*

ها وهي القواعد التي تضعها السلطة التنفیذیة لتنفیذ القانون الصادر عن البرلمان ویتولا 

  .الوزیر الأول عن طریق مراسیم تنفیذیة
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  :اللوائح التنظیمیة*

وتتضمن القواعد اللازمة لسیر المرافق العامة في الدولة، وتسمى اللوائح المستقلة؛ فهي  

  .قائمة بذاتها ولا تصدر من أجل تنفیذ قانون معین

  :لوائح الضبط أو البولیس*

ظة على الأمن والسكینة العامة، والصحة وهي قواعد تضعها السلطة التنفیذیة للمحاف 

  .، مثل اللوائح المنظمة للمرورالعامة

  المصادر الرسمیة الاحتیاطیة: ثانیا

من المادة الأولى من القانون المدني، توجد مصادر رسمیة  3والفقرة  2طبقا للفقرة 

  .العدالة، العرف، القانون الطبیعي وقواعد الإسلامیةاحتیاطیة للقانون وهي الشریعة 

  .ففي حال لم یجد القاضي نصا تشریعیا لتطبیقه یلجأ إلى المصادر الرسمیة الاحتیاطیة

  :الإسلامیةالشریعة *1

 الإسلامیةالمصدر الاحتیاطي الرسمي الأول للقانون، والشریعة  الإسلامیةتعتبر الشریعة 

 علیه وسلم، سواء هي ما شرع الله سبحانه وتعالى لعباده من أحكام على لسان رسوله صلى الله

  .كان بالقرآن الكریم أو بسنة الرسول صلى الله علیه وسلم من قول وفعل وتقریر

  :إلى ثلاثة أقسام الإسلامیةوتنقسم أحكام الشریعة 

  ...صول الدین أي العقائد الأساسیة للإسلام، كالإیمان باR ورسلهیتعلق بأ :علم الكلام*

تتناول تهذیب النفس، وما یجب أن یتحلى به الفرد من الأحكام التي : علم الأخلاق*

  .فضائل كالصدق والوفاء

 .من معاملات الأفرادمجموعة الأحكام المتعلقة بما ینشأ بین  :علم الفقه*

 ، والمقصود بذلك أن المصدرزائريمادیا للقانون الج راتعد الشریعة الإسلامیة أیضا مصدو 

تمدها المشرع من مبادئ الشریعة الإسلامیة، فیعد المادي هو جوهر بعض نصوص القانون اس

الأسرة مستمد من الشریعة الإسلامیة وهذا فیما یتعلق مثلا بأحكام الزواج والطلاق والولایة  قانون

  .والوصیة والوقف والمیراث
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  العرف*2

  :تعریف العرف

یعتبر العرف أقدم مصادر القانون، فله دور كبیر في تنظیم سلوك وعلاقات الأفراد، 

من القانون المدني نلاحظ أن المشرع اعتبر العرف المصدر الاحتیاطي  1وبالعودة لنص المادة 

  .الإسلامیةالثاني بعد الشریعة 

نفوسهم بأن هذا ویقصد منه اعتیاد الناس على متابعة سلوك معین واستقرار الاعتیاد في 

سلوك معین في  إتباععلى  الأشخاصأو هو اعتیاد  .السلوك قد صار ملزما لهم في معاملاتهم

مسألة معینة بحیث یستقر الشعور عند الجماعة بإلزامیته مع وجوب احترامه وترتیب جزاء مادي 

  .في حالة مخالفته

  :أركان العرف

  :للعرف ركنین

  : ركن مادي*

الناس سلوك معین بخصوص مسألة معینة لمدة طویلة مع اعتقادهم بإلزامیته  إتباعوهو 

وأن مخالفته تستلزم جزاء، فالعرف والقاعدة القانونیة یختلفان من حیث أن التشریع قاعدة مكتوبة 

. صادرة عن سلطة تشریعیة بینما العرف هو قاعدة غیر مكتوبة وصادرة عن تعامل الناس

  .القدم، الثبات، العموم والشهرة: ركن مجموعة من الشروط تتمثل فيوبذلك یشترط في هذا ال

  :ركن معنوي* 

وهو شعور الجماعة بإلزامیته وكل خروج علیه یترتب عنه عقوبة، ورسوخ الاعتقاد لدى 

  .الناس بإلزامیته كإلزامیة التشریع

  مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة*3

عد التي تحكم السلوك الاجتماعي للإنسان ویكون هو مجموعة القوا  القانون الطبیعي

مجموعة القواعد التي أو أنها العقلي الصائب،  والإدراكالفطري السلیم  الإلهاممصدرها 
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طبیعة الروابط الاجتماعیة وفقا للمجرى العادي للأمور، فهي  یستخلصها العقل البشري من

  .أي الجماعة في ضوء المصلحة العامةالتي تعبر عن ر  بذلك مجموعة من المثل العلیا السائدة

ما یستقر في النفس والوجدان من شعور یستهدف المساواة مع  بقواعد العدالةویقصد 

فهي قواعد مثالیة تهدف لإقامة العدل بین الناس، كما ألزم القانون ، الظروف والملابسات مراعاة

  .الأسرة مثلا ذات أثر شرعي أحكامعلى اعتبار أن  الإسلامالقاضي بالاجتهاد في إطار قیم 

  المصادر التفسیریة للقانون: ثالثا

وتتمثل . إزالة غموض بها أووهي القواعد التي یستأنس بها القاضي لفهم قاعدة قانونیة 

  .في الفقه والقضاء

  :الفقه*1

  .رجال القانون على شكل آراء وبحوث قانونیة أنتجهاوهو مجموعة الأعمال التي 

  :القضاء*2

  .مجوعة الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن الجهاز القضائيوهو 

من حیث الأشخاص ومن حیث المكان ومن (نطاق تطبیق القانون : حور السادسالم

  )حیث الزمان

إن الهدف الرئیسي من القاعدة القانونیة هو تنظیم سلوك الأفراد داخل المجتمع، ولكن هذه 

  .ولا تكون دائمة ولا تطبق كذلك على كل الكرة الأرضیةالقاعدة لا تطبق على كل الأشخاص، 

 الاعتذارمبدأ عدم جواز (نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من حیث الأشخاص : أولا

  )بجهل القانون

لا یعذر أحد بجهل : "على أنه 2020من التعدیل الدستوري الجزائري  78تنص المادة 

  .لا یحتج بالقوانین والتنظیمات إلا بعد نشرها بالطرق الرسمیة. القانون

  ".یجب على كل شخص أن یحترم الدستور، وأن یمتثل لقوانین الجمهوریة
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مبدأ عدم جواز "وعلیه فتطبیق القانون من حیث الأشخاص یحكمه مبدأ أساسي هو 

 ".الاعتذار

  بجهل القانون

  :تعریف المبدأ - 1

بدعوى  أیاً كان مصدرها قانونیةم القاعدة الاالتهرب من أحك للأفراد لا یمكنویقصد به أنه 

شخاص المخاطبین بها دون قاعدة قانونیة تصبح نافذة على جمیع الأ أنشئتجهلهم بها، فإذا 

  .بحجة جهله بهااستثناء، سواء علموا بها أو لم یعلموا، فلا یعفى أحد من الخضوع لهذه القاعدة 

  نطاق مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون - 2

  :نطاق المبدأ من حیث مصادر القاعدة القانونیة*

قواعد القانونیة مهما كان مصدرها، التشریع، أو مبادئ یسري هذا المبدأ على كل ال

هذه  الشریعة الإسلامیة، أو العرف، أو مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، غیر أن

المصادر الاحتیاطیة یتوجب أن یأخذ بها المشرع وفي شكل رسمي مكتوب حتى یتم الاحتجاج 

  .بمبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون

  :نطاق المبدأ من حیث طبیعة القواعد القانونیة*

وهنا انقسم الفقه . ویقصد بذلك مدى سریان هذا المبدأ على القواعد الآمرة والقواعد المكملة

  :رأیینإلى 

یرى الاتجاه الأول أن هذا المبدأ ینطبق على القواعد الآمرة فقط لأن القواعد المكملة یمكن 

  .للأشخاص الاتفاق على مخالفتها، وبذلك یمكن لهم الاعتذار بجهلها

، فیرى أن هذا المبدأ ینطبق على القواعد الآمرة )وهو الرأي الراجح(أما الاتجاه الثاني 

 وإمكانیةمثلها مثل القاعدة الآمرة،  الإلزامفالقواعد المكملة یتوفر فیها عنصر والقواعد المكملة، 

الاعتذار بجهل القواعد المكملة في حالة عدم وجود اتفاق على عدم مخالفة هذه القاعدة؛ 

والقاضي یجد نفسه أمام فراغ قانوني، فلا یجد ما یطبق على الطرفین لأنهما من جهة لم یتفقا 
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لو أن هذه القاعدة المكملة یمكن جهلها فلا یجد  أخرىقاعدة القانونیة، ومن جهة على مخالفة ال

  .القاضي ما یطبق على الأشخاص

وبالرغم من أن القاعدة المكملة یمكن للأفراد الاتفاق على مخالفتها إلا أن ذلك لا یخرجها 

واء كانت آمرة أو من دائرة وجوب العلم بها، فالأشخاص ملزمون بالعلم بالقواعد القانونیة س

  .مكملة

  بجهل القانون الاعتذارالاستثناءات الواردة على مبدأ عدم جواز *3

  :حالة القوة القاهرة التي تحول دون علم الشخص بالقانون-

إذا استحال على شخص العلم بالقانون لقوة قاهرة حالت دون وصول الجریدة الرسمیة  

، وبذلك "لقانونالا یعذر  أحد بجهل "قاعدة  إعمالإلى منطقة من مناطق الدولة، فإنه لا یمكن 

ل العلم یمكن الاحتجاج بجهل الشخص بالتشریع الجدید، وذلك إلى حین زوال السبب الذي جع

أو فیضان أو حصار عسكري أو انقطاع  زلازلحدوث بالتشریع الجدید مستحیلا، مثل 

  ....المواصلات

بمعنى لا ؛ نیة جواز الاعتذار بجهل القانونكاوعلیه فوجود القوة القاهرة مقترن تماما بإم

المبدأ على حاله وهو عدم جواز الاعتذار بجهل القانون، والقوة القاهرة  يبقتُ قوة قاهرة  توجد

أو  التزاماتهسبب عام غیر متوقع لا یمكن دفعه یحول دون الشخص وتنفیذ حدوث مثل في تت

المشرع بالظروف الخاصة لكل  یأخذالي فلا وبالت ،من التزامات یمنعه من إتمام ما یقع علیه

 یمكن دفعها أولا لظروف العامة التي بعین الاعتبار ا بل یأخذ ،شخص من مرض أو سفر

  .مواجهتها

  :حالة الغلط في القانون-

القانون  لغلط في للإبطالیكون العقد قابلا : "من القانون المدني على 83مادة تنص ال 

". لم یقض القانون بغیر ذلك ما 82و 81إذا توفرت فیه شروط الغلط في الواقع طبقا للمادتین 

لا یعذر "ن من یرى أنه استثناء عن قاعدة ولقد أثار هذا النص بعض الاختلافات الفقهیة، بی

لأن ، وبین من یرى بأن الغلط في القانون هو تدعیم للقاعدة السابقة، "لقانونا أحد بجهل
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الشخص الذي یدعي الغلط في القانون لا یرید التملص من تطبیقه بل یحتمي به ویطالب 

  . بالتطبیق الصحیح لأحكامه

لأساس لا تكون قاعدة جواز التمسك بالغلط في القانون استثناء على قاعدة اوعلى هذا 

ل في غیر مح خطأً الاعتذار بجهل القانون، لأنها تقوم على أساس إعمال قاعدة قانونیة  عدم

هذا بالنسبة للذي  .یتعین معه تصحیح الوضع بإعمال هذه القاعدة إعمالا صحیحا تطبیقها،

یتنصل من حكم  یدفع بالغلط في القانون، أما من یدفع بجهله أحكام القانون إنما یرید أن

  .القاعدة كلیة

  :حالة دفع المسؤولیة الجزائیة بسبب الجهل بقوانین غیر جنائیة -

نون العقوبات تكون المسؤولیة كاملة حتى في حالة جهل الأشخاص لقانون في قا 

یؤدي إلى استبعاد القصد  العقوبات، لكن جهل تشریع آخر غیر جنائي مثلا القانون المدني

فنذكر على الجنائي واستبعاد المسؤولیة الجزائیة في اعتقاد الشخص أنه یقوم بفعل مشروع، 

جهل المتهم بقاعدة تشریعیة غیر جنائیة : "القضاء الجنائي الفرنسيقضى به سبیل المثال ما 

  ".تؤسس علیها العقوبة یصلح عذرا له فترفع عنه المسؤولیة الجنائیة

حیث قضى القضاء الفرنسي ببراءة عامل من تهمة سرقة لانتفاء القصد الجنائي لدیه أین 

واعد التقنین المدني التي تنص استولى على كنز عثر علیه في أرض مملوكة لغیره، جاهلا ق

  .على أنه یستحق النصف فقط، أما النصف الآخر فهو لمالك العقار

  نطاق تطبیق القاعدة القانونیة من حیث المكان: ثانیا

هل : یلي تطبیق القانون من حیث المكان یعالج إشكالات عدیدة تتمثل أساسا في ما

اسي وتشمل بذلك المواطنین والأجانب؟ أم الدولة ینحصر تطبیقها على إقلیمها السی قوانین

ویبقون خاضعین لقوانین دولهم؟ وهل یمكن لقانون الدولة أن یطبق على أحد  یستثنى الأجانب

  أخرى؟ رعایاها المقیمة في دولة

القاعدة القانونیة  إقلیمیةیسري القانون من حیث المكان بمبدأین أساسیین، مبدأ وعلیه، 

  .انونیةومبدأ شخصیة القاعدة الق
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  القاعدة القانونیة إقلیمیةمبدأ : أولا 

یطبق قانون الدولة على جمیع المتواجدین فیها سواء مواطنین أو أجانب، فالدولة  أنمعناه 

الدولة وكل من یوجد بداخلها  إقلیمفكل ما یقع داخل . إقلیمهاتبسط قوانینها على كامل 

  :یلي، وینتج عن الأخذ بهذا المبدأ ما یخضعون للقانون

المتواجدین فیها بغض  الأشخاصوعلى كل  إقلیمهال امیسري قانون الدولة وحده على ك*

  .النظر عن جنسیاتهم

لا یمتد تطبیق هذا القانون إلى خارج الوطن، حتى ولو على الجزائریین الموجودین في *

  .الخارج

ي، والتي تنص ن القانون المدنم 04ولقد نص المشرع الجزائري على هذا المبدأ في المادة 

تطبق القوانین في تراب الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ابتداء من یوم نشرها " :على

یطبق قانون العقوبات : "من قانون العقوبات على 03، كما نصت المادة "في الجریدة الرسمیة

  ...".على كافة الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهوریة

  :منها القوانین إقلیمیةناءات ترد على مبدأ كما أن هناك عدة استث

عدم السماح للأجانب بشغل وظائف عمومیة أو الترشح أو : الحقوق والواجبات العامة -

  .الانتخاب

  .الحصانة القضائیة الممنوحة للدبلوماسیین الأجانب -

  مبدأ شخصیة القوانین: ثانیا

الدولة أینما وجد ولا یطبق على ویقصد به تطبیق القانون على جمیع من یحمل جنسیة 

  .الأجانب ولو كانوا في الدولة، ویطبق المبدأ عادة في المسائل الشخصیة والأهلیة

بمعنى سریان القاعدة القانونیة على الأشخاص المنتمین إلى الدولة سواء كانوا موجودین 

أو مقیمین في الخارج، وعدم سریان هذه القاعدة على المنتمین للدول الأخرى حتى  إقلیمهاعلى 

  .إقلیمهاولو كانوا مقیمین في 
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أنه إذا تعلق الأمر بالأحوال الشخصیة كالزواج  قد أجمعت النظم المعاصرة علىو 

التي الأجنبي قانونه الوطني الخاص بالدولة  والطلاق والوصیة والنفقة والمیراث فیطبق على

فبالنسبة للآثار المالیة والشخصیة التي یرتبها عقد الزواج فیطبق قانون الدولة التي  .ینتمي إلیها

لانفصال الجسماني القانون ویسري على انحلال الزواج وا ،الزوج وقت انعقاد الزواج ینتمي إلیها

، )المدني الجزائريمن القانون  12المادة (إلیه الزوج وقت رفع الدعوى  الذي ینتمي الوطني

أو  الكهانون جنسیة القوالوصیة وسائر التصرفات التي تنفذ بعد الموت  المیراثعلى  ویسري

وقت ) الوقف(الواقف  أو) الهبة(، والواهب موتهوقت أو من صدر منه التصرف ، الموصى

  .من القانون المدني الجزائري 16وفقا للمادة  إجرائها وذلك

  اعدة القانونیة من حیث الزماننطاق تطبیق الق: ثالثا 

الأصل أن القانون یبدأ سریانه من حیث الزمان من تاریخ نشره، ذلك أن النشر في 

بدخول القانون حیز النفاذ، حیث یكون الجریدة الرسمیة هو الوسیلة القانونیة لإعلام المخاطبین 

یوم مة، وبعد مضي نافذا بعد مضي یوم كامل على نشره في الجریدة الرسمیة بالنسبة للعاص

كامل من وصول الجریدة الرسمیة إلى مقر الدائرة بالنسبة للمناطق الأخرى، وهو ما یطلق علیه 

  .مبدأ الأثر الفوري للقانون

  :إلغاء القانون - 1

لزامیتها بقواعد قانونیة من نفس المرتبة أو أقوى تجرید القاعدة القانونیة من قوة إویقصد به 

  .المصادر الرسمیة للقانونمنها، تبعا لتدرج 

  :والإلغاء أنواع

وهو حین تنص قاعدة جدیدة على إلغاء قاعدة أخرى صراحة بواسطة  :إلغاء صریح*

  .نص قانوني

ویتضح حین تتعارض أحكام القاعدة الجدیدة مع سابقتها في نفس  :إلغاء ضمني*

  .الموضوع

  .الذي ینهي العمل بالقانون القدیم كلیة الإلغاءوهو  :إلغاء كلي*
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وهو الذي یتعلق بإلغاء موضعي سواء لحق بعض المواد بإبطال العمل : إلغاء جزئي*

یلغي التعدیل العمل ببعض  أنبها، أو بعض الأشخاص بأن لا یشملهم نصه، ومثال ذلك 

  .المواد، أو یعدل سن المخاطبین بأحكامه

  :للقانون مبدأ الأثر الفوري والمباشر - 2

یقصد بالأثر الفوري للقانون أن كل تشریع جدید یطبق فورا ابتداء من تاریخ سریانه على 

كافة الوقائع والأشخاص الذین تشملهم قواعده، ولا ینحصر ذلك في الوقائع والمراكز المستجدة، 

دها إلا بل أیضا الوقائع والتصرفات التي بدأت في ظل القانون القدیم، ولكنها لم تستكمل وجو 

، كما یشمل أیضا الآثار التي تنتج بعد صدوره، حتى ولو كانت تلك بعد صدور القانون الجدید

  .الآثار مترتبة على مراكز أو أوضاع قانونیة ناشئة في ظل القانون القدیم

  :مبدأ عدم رجعیة القوانین - 3

على الماضي سواء بالنسبة للوقائع التي تكون  یقصد بهذا المبدأ عدم سریان أحكام قانون

، أو أصبح قدیما قد حدثت أو المراكز القانونیة التي تكون قد تكونت في ظل أحكام قانون سابق

بالنسبة للآثار التي ترتبت على تلك الوقائع أو المراكز في ظل هذا القانون، أي أن التشریع 

  .لماضي لیحكم ما كان قد وقع قبل نفاذهالجدید لا یسري بأثر رجعي، بمعنى لا یرجع ل

لا یسري القانون إلا على ما یقع في " :علىمن القانون المدني  1/ 02ولقد نصت المادة 

لا یسري : "قانون العقوبات على من 02 المادة، كما نصت ..".رجعيالمستقبل ولا یكون له أثر 

  ...."قانون العقوبات على الماضي

  :اعتبارات أهمهاویستند هذا المبدأ لعدة 

یبدأ تطبیق القانون من تاریخ نشره وبالتالي یطبق فقط على الوقائع المستقبلیة أو  -1

نشأت من تاریخ صدوره، والقول بغیر ذلك یعني تطبیق قانون لم یكن  الوقائع التي

 .العلم به الأفرادبوسع 
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العدالة تقضي بوجوب العمل بالقانون من تاریخ إصداره ونشره لأن الفعل قد  اعتبارات -2

للاحتیاجات التي یقتضیها  نظرامباحا في القانون القدیم ویجرم بالقانون الجدید،  یكون

 .تطور المجتمع وتغیره

 المتعاملین على أساس قانون نُ كِّ مَ یُ  في المعاملات لأنه الاستقرارهذا المبدأ  یحقق -3

 ن الساري حتى لا تتأثر حقوقهم أوالمطبق وقت المعاملة وفقا للقانو  هو معین

  .تؤثر على التزاماتهم واجباتهم بصدور قوانین جدیدة

  :الاستثناءات الواردة على مبدأ عدم رجعیة القوانین

یمكن في بعض الحالات أن یسر القانون الجدید بأثر رجعي على وقائع وقعت قبل نفاذه، 

  :وتتمثل هذه الاستثناءات في. ستثناء لمصلحة المخاطبین بالقانون الجدیدویكون هذا الا

  : حالة النص الصریح على الرجعیة-

قانون العقوبات  باستثناءقد ینص المشرع صراحة على سریان القانون الجدید بأثر رجعي، 

وهذا یكون راجعا لاعتبارات معینة تتعلق بالمصلحة  .والذي لا یمكن أن یسري بأثر رجعي

  .العامة والعدالة

سبتمبر  22 المؤرخ في 65-71 ومثال ذلك ما نصت علیه المادة الأولى من الأمر رقم

منسوخ في سجلات الحالة  المتعلق بإثبات كل زواج لم یكن موضوع عقد محرر أو 1971

عنه أولاد ولم یكن  بل صدور هذا الأمر ونتجإن كل قران انعقد ق«:حیث جاء فیها ،المدنیة

أن یقید في  موضوعا لأي إجراء ولا لأي عقد محرر أو منسوخ في سجلات الحالة المدنیة یمكن

  "....سجلات الحالة المدنیة

  :حالة القانون الجنائي الأصلح للمتهم-

یسري على من قانون العقوبات، والتي تنص على أن قانون العقوبات لا  02طبقا للمادة 

  .ة على المتهمالماضي إلا ما كان أقل شدّ 

وهي نصوص تأتي لتحدید معنى نصوص تشریعیة قائمة أو  :حالة النصوص التفسیریة-

نصوصا جدیدة ناسخة  إزالة الغموض أو اللبس الذي یعتریها، فبذلك النصوص المفسرة لا تعد
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فالقانون الجدید یعتبر شارحا ومفسرا وبذلك  .لها وجزء منها للنصوص القدیمة بل هي مكملة

  .للقانون القدیم ویعتبر جزء منه، فهو لم یصدر إلا قصد إزالة غموض أحیط بالقانون القدیم

  :قائمة المراجع المعتمدة لإعداد الملخص 
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